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  الملخص
ي واقعاً م  ن ال اول تع الغ في القان ا ال س ص في ه ح ال

ة وآراء الفقهاء. ائ ام الق ة والأح ن   القان
ان  ن ع اك ت ر م ال ي ت ة ال ائ ام الق أن الأح ة أو الأصل  فالقاع
ة والغ  ن العاد ع فاد ال ع اس ها  ع ف ة  لا ي ال ن لها ح قة و ال

الة  ه الع اء ت ا الأصل له اس ة، إلا أن ه هائي عاد أن ال ال ، ذل  وال
اس الغاش إما  ر ع  الغ فإن ذل ال  أن يلغى و ات إذا ص وال
، أو  عى الأم امة إذا اس ال والغ ان  الق ها  ص عل ة ال ن اءات القان الإج

ر. اب لل ع ال   ال
ن را اءً على الغ لا  أن إلغاء ال ب ر  دعاً، ذل أن ال وفى ت

ق  قة م  اول  ة أو  ا اه م ال ى م شيء، فأما أن  دع الغاش لا 
ع فإن  ارة ال ، فإذا ت إلغاء ال وخ اده  ال ل على م الغ لعله 

اء. ل الإج دع ب   الغاش لا ي
ادة  ي في ال ات ال ن الإث ه على أن "الأح ٥٣وق ن قان ي حازت م ام ال

ل  ل دل ز ق مة ولا  ه م ال ل  ا ف ة  ن ح ي ت ق ة الأم ال ح
اع قام ب  ة إلا في ن ه ال ام ه ل الأح ن ل ة، ول لا ت ه الق ي ه ق ي
ة  ي ال اً وتق لاً وس ات ال م غ صفاته وتعل ب ه دون أن ت م أنف ال

ة م تلق ه ال ها".به   اء نف
ها وتغ ح  ع عل ز ال ة فلا  ة لها ح ائ ام الق أن الأح وف  ع وم ال
الات  ة لا ت على ال ات، إلا أن تل ال ح ح نهائي  ر وأص ق ص

. الات حالة الغ ي وم تل ال ن ال اً في القان ها ح ص عل   ال
Cheating in Kuwaiti law 

Saud Fuhaid Abdullah Al-Anzi 
Summary 

In this research, we will address the definition of fraud in Kuwaiti 
law as a reality in terms of legal texts, judicial rulings, and the 
opinions of jurists. 

The rule or principle is that the judicial rulings issued by the 
courts are the epitome of truth and have authority in such a way that 



  الغش في القانون الكويتي

  الباحث/ سعود فهيد عبد الله العنزي

 

٦٩٩ 

they are not challenged after exhausting the ordinary and 
extraordinary appeals, but this principle has an exception called for by 
justice and right, because the final and conclusive judgment if it is 
issued by fraud then that The ruling must be overturned and the 
cheater held accountable either by the legal procedures stipulated in 
the laws such as imprisonment and a fine if necessary, or by 
compensation for the damage. 

In my opinion, annulment of the judgment based on fraud is not a 
deterrent, because the deceived opponent is not afraid of anything. 
Either he loses his case from the beginning, or he tries in some way of 
fraud, perhaps he will get what he wants by winning the judgment. If 
the judgment is canceled and the case is lost, then the cheater is not 
deterred. with that procedure. 

The Kuwaiti Law of Evidence stipulates in Article 53 of it that 
“the judgments that have obtained the authority of the decisive matter 
shall be an argument in the matter in which the dispute has been 
decided, and it is not permissible to accept evidence that nullifies this 
presumption, but these judgments do not have this authority except in 
a dispute that arose between the litigants themselves without their 
characteristics changing.” It attaches to the same right a place and a 
reason, and the court decides on this authority on its own. 

It is well known that judicial rulings are authoritative, so it is not 
permissible to appeal against them and change a judgment that has 
been issued and has become a final and final judgment. However, this 
authoritative does not apply to the cases stipulated exclusively in 
Kuwaiti law, and among those cases is the case of fraud. 

  مقدمة
ن ال  ه في القان لف ع ي لا  ن ال قاض في القان أن غ ال  لاش 

ل  قة  ا ة له م عال الغ وال علقة  ة ال ن اد القان ق الغ فال سائل و ، ف
ي ت على  ة ال عة ال ة نق في ال ء ال ان، ف ل م ده في  ج عه وم م

ا ا ائل وق ح ن ل "إن م اح إلي الف ه وسل  ال ل صلّ الله عل
ي أث على  )١(أح أخلاقاً" ي ازع ال ع ع ال ع وال م وزادة ال ر ال إلا أن ت

                                                 
ــامع رقــ  )١( ح ال ــاني، صــ ث الأل ــ ح ال ي صــ ــارخ ٢٢٠٠حــ ة ب ــ رر ال قــع الــ ر  ــ ، م

٢٤/٧/٢٠٢٢.  
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ال ال أن جعلها تأكل أم ة  ف ال ةتل ال ه ال الف للآ ل م ا ال : اس 
ا وَلا( ْ  تأْكُلُ ُ َالَ ْ  أَمْ ُ َ لِ ِالَْ  بَْ ِ ا ا لُ ْ أَمَْالِ الَّاسِ  وَتُْ قًا مِ ِ ا فَ َأْكُلُ َّامِ لِ ُ بِهَا إِلَى الْ

 ِ ثْ نَ  ِالإِْ ُ ْ تَعْلَ ة. )﴾١٨٨﴿ وَأَنُْ ق رة ال   س
ا ال   ل ه رس ل ج ا الق ارحة وه ق وال ة وال أ ح ال دون الأخ 

ي ا ل "ال الق ه وسل  ة"محمد صلّ الله عل ار")٢(ل ر ولا ض   .)٣(، وقال "لا ض
اد  الف ل ة على أن الغ م اك ال ام ال ة وأح ن ص القان ت ال ق واس
ز  م ولا  ة فه م عة ال ة وال ض ان ال ة والق او ائع ال الة وال الع

ال اث غ  ة م شأنها أح ال ة أو اح ل ل ر ت ام وسائل أو ص اء اس مة س
. ف ال ى  ور ال أو ح ع ص ات أو  ل اول ال اء ت ل انعقادها أو في أث   ق

ادة  ي رق  ١٩ن ال ن ال ة  ١م القان ال  ١٩٩٣ل ة الأم ا أن ح
ق في العامة " م إلى جهات ال ق ل م  عاق  ة أش  ة عق أ م الإخلال  مع ع

ا ا ها في ه ص عل ائ ال ة أو ال اذ انات  ة أخ ب ن أو إلى أ جهة رس لقان
ادة  رة في ال هات ال مات ع ال انات أو معل في ب ة أو  مات غ ص معل
قة  في ال ائ أو  ه ال عل به ار ي اً في شهادة أو إق ل اً أو ت ت غ ة أو ي ان ال

اوز ثلاث س ة لا ت ال م عاق  الة  لل الع ".أو  ة أشه   ات ولا تقل ع س
ادة  وع في ال ه ال م إلى أ  ١٩وات ق ل م  ن إلى ت فعل  م ذات القان

ة  مات غ ص ة أو معل اذ انات  ق ب ة ول ل ت إح جهات ال جهة رس
ن أو  ا القان ة م ه ان ادة ال رة في ال هات ال مات ع ال انات أو معل في ب أو 

ه.ي ها  ص عل ائ ال أ م ال عل  ار ي اً في شهادة أو إق ل اً أو ت   ت غ
ادة  ل ت ال ن  ١٣٩و ي علىم قان ة ال ائ اءات ال ة أن " الإج لل

ائها أو على  ها أو على أح أع ة تع على ه اء انعقادها ج ه أث اك م تقع م ت
ة و  ف في ال اك م شه زوراً أح ال اً أن ت ة ولها أ العق راً  ه ف ت عل

رة. ق ة ال العق ه  ى عل هادة وتق ة ال ع ع تأد ة، أو ام ل   في ال

                                                 
ي ش )٢( ار رق اب الإ -ح   .٥٥ان للإمام ال
ي ح )٣( ح الأرعـ  -ح اب ش أ،  ا ورواه الإمام مال في ال ه ي وغ ارق رواه اب ماجه وال

ة لاب دق الع ص  و ة ١٠٦ال ي املة ال ة ال   .ال
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ة  لفة ال ة العامة أو أ ش آخ ت ا ائ ال ه ال لى الادعاء في ه و
اع الع قاً للق  ، ا ذل ا ع ة،  اءات ال ل وت إج ة".ب   اد

اءاتها أن  ع واج اش في ال ى ال للقاضي ال ادة أع أن ن ال ون 
ادة  ل ال سع ب أن ال ا ن  الة إلا أن ام الع ة واح ن اماته القان ال ل  اس م 

ن رق  القان ه  ص عل ادة م أن ن ال ب ذل  ل ة  ١٧م ى  ١٩٦٠ل أ م
ه، ونع ه أك م س س ار عل ة الإص ة ق ة وال ان ال أن أغل الق ق 

. م رات ال اك ت اجعة شاملة، ل ي وم اج إلى ت   ت
ادة  اء  ١١٣ن ال ة أث ز لل ي على "لا  افعات ال ن ال م قان

ل أوراق  ز ق ل لا  ، و ر ال الآخ م إلا  ع أح ال اولة أن ت ال
ها".أو م لاع ال الأخ عل م دون ا   ات م أح ال

ح إلا  لها ال مة  عق ال اً  لا ت اً أساس أن ذل ال ن ق  ونع
ل  فة  ع لان ول د إلى ال الفة ذل ال ي ، و ع اف ال ع أ ر ج

م ال ب ق اً على ال ولا  ن خ ى لا  مه الآخ ح ق ا  د ف  ال ه أو  ف
ة. ء ن م  الي  ال اره و ه أو إن   عل

ادة  ل ن ال ع أو  ١٢٢و ي "إذا ق م ال افعات ال ن ال م قان
." ع على م ق ذل ال د ال جاز ال  ها م فاع ف   ال

فع  فاع ال و ع أو ال ت ال ي ن ة ال ل ال ا ال وت ب ه
ل  إ ة وذل ما ل  ال ع أصل ة أو ب ل عارض ذات ال ها  ل

اصها. خل في اخ عه لا ي   ه أو ن
ل  ة ب  اص ال أن اخ ة  اح ة الإ ع في ال وق ذ ال
ع  ة ق عا ال أن ال ل عارض ذل  ل أصلى أو  اء  ع س ال

ن  ة وت ع م وعا ال ى ال ع وق أس ل ال ها على  ر م غ أق
لغ أقل م  ز لها ال  ة  ل ة  ان م أنها ل  اص ذل  ة الاخ قاع

لغ أك م  ١٠٠٠ ال  ة لها ال  ئ ة ج ان م ل ل  ار و  ٥٠٠٠دي
ار.   دي

اص ال ة الاخ اء م قاع ع ذل الاس اً فعل ال ي ذل لأن القاضي وح
ه  اتها، ففي ه ع وح ل ال فاص ة وق عل ب ا ع م ال عا وتعا مع ال
ل  ر على الف د وه الأق ل ال م امامه  ق ع وال ا ل ن القاضي ال الة  ال

مه. ة م ع   ال
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ادة  ع  ١٣٥ون ال اع أو لل ز لل ي " افعات ال ن ال ن م قان
ع ال له  –هض ي ت ال ة ال ل م ال ع أن  ور ال في ال ع ص

." ه ال ي  ه ق ق ك  ل ع أو  ال ان صاح ال ات، إذا  ع   ال
ها  م إل ي تق ة ال ع م ال ل ال أن جعل  ع  ة ال ون ما ذه إل

ة دون ال إلى د ع ال فع أو ال عي ال عة ال في م قاضي ذل ل رج ال
. ف الأخ ال ار  ادة مانع لل والإض ه ال ة، ففي ه ع م ال   دع ال

ادة  اء على غ وقع م  ١٤٢ون ال ر ال ب ي على "إذا ص افعات ال م
هار ورقة  م إ اء على شهادة زور أو  ع زة أو ب اء على ورقة م ال أو ب

عة ه  قا ه  م ال  افه إلا م ال عاد اس أ م ها ال فلا ي ع اح في ال
ور أو  ه على شاه ال ته أو ال ح  و فاعله أو ح ب ال الغ أو ال أق 

ت". ي اح رقة ال ه ال ت  ه م ال    ال
اه أن الغاش  الة ذل  اع العامة للع ف مع الق ا ال ي اف  وه م اك على ع

اع  إخ ه  ف الغاش م غ ى لا  ألة ح ل ال ه ل ع ق ان ه إلا أن ال غ
ن. ع اع العامة لل   ال للق

ع لا   ة ال هاء م ع ان ة و ه لف ان غ ع الغاش  ال ذل  وم
ع إلا أن ال اع ال ات م ي على الغ لف ل ال ال ع ب ور ال ع لل

ي و ال ع الغ دون ال  ع م ج اف الغ أن ت ال ح ع اك س
. ع اع ال   إلى م

ادة  ل ن ال ائ ح  ٩١٤و ع ال ي على أن " ني ال ن ال م القان
أ  ا ع خ هل ناش ا ال ان ه ع على ح الغ إلا إذا  هل أنه  ان  ة إذا  ال

."   ج
اد والأ  الآخ إلا أن ف ة  اض ح ال ل اف ة، و ان ح ال صل في الإن

اض الع وه  ل اف اع ح اس ه ال س  م ال ة في نف ء ال غل س م وت ال
ة. اض ح ال ق الأصلي وه اف ع ة على ع ال ء ال   س

ادة و  ي "على أن   ٣٠ل ت ال ني ال ن ال ال ال م القان ع ن اس
جه  ة و ا ه الاج ف ه أو ع و ض م ه ع الغ ه صاح ف  وع إذا ان غ م

  خاص:
وعة. –أ ه غ م ت ع ي ت ة ال ل ان ال   إذا 

الغإذ -ب ار  ه س الإض ق    ."ا ل 
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وع،  له غ ال ال ال  ع اف واس ح وف الان ادة ق ش ه ال ع به فال
ادا واف الغ اس ار  م الإض وعاً، وع ن ال م ى  وعة ح ة ال ل ض ال

افقاً مع  وعاً وم ن م ال ال  أن  ع ار، فاس ر ولا ض ة لا ض ة الفقه للقاع
اع  ق ن ق أخل  وعاً  ام حقاً غ م اس اقع، اما إذا قام ال  ن وال القان

ي  ة، ال ائ ع الامانة الإج ج ال وم ث  للأخ ال ر  قاع ال ها إ ت عل ي
وعاً. قاً غ م ع على م سل    ال

ارخ  ة ب عق ة ال ل ة في ال اف ال ة الاس ا ق م  ١٧/٢/٢٠١٩ك
راً أنه  قاداً م قاد ال اع ارة أن ي اع اف أو ق ال في الان في ل أنه 

، ول د صاح ح ف ي ت اقع ال ائل ال ه م م ي ذل أو ن ه، وأن تق ق له   ل 
ه  س عل ها في ت الفعل ال اش سل ع، وهي ت ض ة ال لاصها م اس

ع   .)٤(ل ال
ة م ال  ال ة ال ة ال ال اداً إلى ال ف الاخ اس ر ل ث ض فإذا ح

ال ا ال ، وان الغ ار  ر للغ دون ق وق الاض ها ض ر م ال  ة 
ء  اقع دون س ن وال ح وفقاً للقان ل ال ار فلا تع  أنه سل ال الاض

ة.   ن
أن الأصل أن صاح ال لا  ة  ة ال ال ة م ت عل ق ا ما اس وه

 ، اح وجائ ال ال م ع ، لأن اس ر للغ ال حقه م ض ع ثه اس ا  وأن أل ع
ن ال  ولاً على ح القان ام ال ن مها اح ل ة  أ ل إلا ت ر ال ي ال
ته أو أن  اخ ع إلى م ال ال لا  أن ي ع الي فأن اس ال ه، و ر ال و ق
اك  اء لل ة الال ع هي م ان ال ، و ه ال ة إلا إذا ق  ول ت م ي

ق ها ل ن ل على مع د إلا لل ل ف ر ل ، وأن الادعاء  الأصل ح مق  ال
غ  دة فلا  ع رة ال أ في ص ء الق وال فى س ة، فإذا ان ع  ن ال أن ت

اه  ة إن خ دع ن ة ال اخ ضه لل ع عي ولا    .)٥(ال
ها  ع ة أو  ال اء ال ر أث قه ون ص ة  ال عي لل ة ال ا أنه  ح ق  ونع

ال ض اً  ل ح م ني ال ل القان ع ال ن م ،  أن  الغ ر ل 

                                                 
ي رق  )٤( اف  ة  ٥٣٤١اس ارخ  ٢٠١٨ل ادر ب ام ا ١٧/٢/٢٠١٩ال قع م ر  ل م

ارخ   ١٥/٥/٢٠٢٢ب
ـ رقـ  )٥( ع ــة  ٨٨١/٢٠٠٦-٨٤١ال ل ي صـادر  ـ ــ  ــة  ٢٣/٩/٢٠٠٧ت ان ارـة ال ة ال ائ الـ

ارخ  ام ال ب قع م ر   ١/٦/٢٠٢٢م
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ر  ن، فق دون ق ال الة والقان عاي الع الة، وأخ حقه وفقاً ل ق الع اً ت قاص
 ، د ال أصاب الغ ر الغ مق ة م ال ا ه ال ع ن  ، فإن ال والقان الغ

ال ع على م قام  ج ح.ودون ال قه وسل ال ال ة    ال
اع العامة  ع للق اس إعادة ال  ادر في ال ال في ال ال ع  ال
اس  ل الال م ق ع اف  ة الاس ادر م م . فال ال ال ع  اردة في ال ال

ال ه  ع  ز ال مة  هي لل   .)٦(ال
ع  ون أن ح ال سالف ال قة ال ص  ن  ق  القان

اس إ  ال ادرة  ام ال ال ع الأح ع  ة لل ى الأح ، وأع عادة ال م ال
اف.  ة الاس ه م ه أو لا ي  ي ما ي  ل وتق اص ال لاص ع واس

ع  لغ ال قة م اع  ل على عل ال ل ال ذل ت مع لل عي، م ض  م
ر له ق ع  .)٧(ال ل م أوراق ال اص الغ وال لاص ع ع اس ض ة ال فل

م. ه ال م ق ى أن    وما ع
ة أن  ال ة أو اح ل ل اص ت د ع ق م وج ع أن ي ع قاضي ال
رقة  م ب م أح ال ال أن تق ل ال ، فعلى س ق ات وال ق الأث افة  ت  وج

ق و  ل ال مها أو ت ال مق رقة أما  ق م تل ال ل غ ذل له أن ي ت
أك  و ل اهاة وال ة ق ال ائ أك م ال الأخ أو إحالة الأوراق للادلة ال ال
ات ادعاءه فللقاضي ال  د لإث ه ال عانة  الاس م الغاش  ق رقة، أو ان  ة ال م ص

د وأخ ما  إل ه ال ال زن أق ه. ب ك ما     ة وت
ا  ب  عل ي ع ق ن ال فة الغ في القان ء ومع ل ال م ب ى نق وح

ل  ا ال إلى م قائع  الأولتق ه انيالغ في ال ن. وال    الغ في القان
  المطلب الأول

  الغش في الوقائع
قه ع أخ ح ل  ى  ة للغاش، ح قائع هي الأرض ال  والغ في ال

اقع على أنها  الفة لل اء م أش ل ال الآخ  ق لإيهام القاضي و  وسائل و
ة.   ح

                                                 
ي  )٦( ـ ـ  ـة  ١٠١،٤٢٥/٢٠٠٥، ٦٩ت ني جل ـادس  ٥/٦/٢٠٠٦مـ لـ ال ـام ال ـ ال مـج الق

قع وزارة ٤٥٩ص ر  ارخ  م ة ب ل ال   ٧/٢٠٢٢/ ٣الع
ي رقــــ  )٧( ــــ ــــ  ــــة  ٣٠٣/٢٠٠٣ت ني جل ــــادس  ١٧/٥/٢٠٠٤مــــ لــــ ال ــــام ال ــــ ال مــــج الق

ارخ  ٣٥٧ص ة ب ل ال قع وزارة الع ر    ٧/٢٠٢٢/ ٣م
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ق  مة ذل ب ح لانعقاد ال له ال ام الإعلان  م إت سائل ع وم تل ال
له  اع  ل ذل الإعلان لل وتق دفاعه في ال ى لا  قة ح الفة لل ان م ع

قاً  ا ح وم ورة  ال ل تق ورقة م ة و ن اك القان ار ال ق ن أو اس اقع والقان لل
ب  ورة أو ال رقة ال ة ع  تل ال في على ال ال ى  ة ح لل
ة وال أو  مات ع ال اء أو معل ة أو اخفاء أش ة ال ث على عق ال

الفة ال م على م لة تق ت فا وس ان وال الي يلغى ذل ال ال اً و قة تع غ
م الغاش تع على ما أصاب  ل ، و لة م وسائل الغ ال ال على وس

ر. ور م ض   ال ال
ع ع  ال ع أو  إلغاء ال ال ان  اء  ان س اً  اء أ إلا أن ذل ال

ن رادعاً للغاش أو رادعاً عاماً  ة ع الغ لا  ات ار ال أن  الأض قاض ذل  لل
ور. ع غ م لل   إلغاء ال أو ال

ق  ام الغاش وسائل و لة دون اس ل ع لل د رادع ق وس فلاب م وج
ي  ة ال ائ ة الق س ال قة  ان ال ق وفق ق ة م شأنها اضاع ال ال ة أو اح ل ل ت

ل ذ  اء  اعات، وع ال ل  ح للف ام ال اد تع ال اع وال حقاً حقه وفقاً للق
ة. ن   القان

ف  ام وال الأح ة  ع ع س ال ان ت ار ق ع إص و على ال
اد. لاد وال ق ال انة حق ع وص انة في حف وأم ال ا لها م م ائي ل   الق

سائل  ة الغ وال ح وتع ما ض ة م ت اك ال ال اع م فق اس
مةالا ال ع أو  لف ال مة  ة ال ل ل ة وال ال   .)٨(ح

عاق  جه لل ي ت لة ال امه ال ل ق ة أن ال ام ال ال ر فى أح ق وم ال
عاق معه،  ة دفعه إلى ال قة  اقع وال الفاً لل اً م ق أم ع ه وجعله  ق تغ الآخ 

اً إ ل ان ت ب وال ع ال ث و ة  ي ماً م الأه قى م ان الأم ال  ذا 
فه ع   ع ع أن  ه ولا  ل عل عاق ال فه ال ع عاق معه، وألا  في إرادة ال
خل  ي ت اقع ال ائل ال ه ه م م ي ما ي  ل وتق اص الغ وال ان ع آخ و

ان  ى  ها م لا معق عل ع  ض ة ال ة م أن سائغاً في سل ا ال لاصها في ه اس
الأوراق. اب    له أصله ال

                                                 
ي رق  )٨( ار  ٤٣٦/٢٠٠٣ت  ـة  ١٩/٢/٢٠٠٥صادر  ٣ت ونـي أن قـع الإل ر فـي ال ـ م

ارخ صلاح اس ب    .٧/٧/٢٠٢٢ ال
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٧٠٦ 

ة  خل في سل ي ت اقع ال ائل ال اك أن الغ م م ار ال ق ا م اس ح ل و
ها. لا معق عل ع  ض ة ال   م

ار إراد  ق ة  ء ن ر ع س ن  قائع والغ في القان أن الغ في ال ولا ش 
ه ال الغاش.   ق

ق ف ذل ال إذا فال ى ت ع ح ة رفع ال ا ع م ب ل ال ل تفاص ائع هي 
فاع  ة وتق ال اجهة أمام ال ع ث الإعلان ث ال ل رفع ال فاص لل تل ال و
ع  ع وق ي ال اع ال ى م ائي وح ور ال الأول أو الاب ها ص ع ع و ف وال

ال ه  ع عل اف وق ي ال اك الاس ال ال  ع  ة أو ال اك ال ال ق 
ة  ف غة ال ع أخ ال ف  اءات الإعلان ال ة وم ث ت ال وج ال

. ة على ال ف ال اءات ال   وج
ص الغ  ة  ة ال ائ ام الق لة م الأح ر وأم اء ص ع إع ا ن وه

. اك ارس أمام ال   ال
ل ولل ققه أع ى ث لها ت قائع وم اص الغ م ال لاص ع اً اس ة أ

عامل. ف ال ة وش ات ح ال ق الف ل اء ال ف أو الإج ال ال ة إ   قاع
ع  ي ال عاق وت ي ت ال ارة ال فع وال ار ال ي مق ل ت ولها 

لا س  اء  اع الإث اد إلى ق الاس عادل.ال له    والأداء ال
ادة  ة على أن ال ة ال ال رت م افعات على  ١٤٨فق أص ن ال م قان

ة. فة نهائ ادرة  ام ال ا إعادة ال في الأح م أن يل   أن لل
الف  ه ال م أت ل  ل ع أن الغ ه  ة  ة ال ال ف م وق ع

ة ل ال ل ن شأنه ت اهة  ا وت  لل ل ص ا ر ال قادها ف أث في اع وال
ر. ا ال ه على ه ال   ل

الغ  ن أمامها  ع ة ال ورة هل لل رقة ال ص ال اؤل  ر ت ا ي وه
؟ و اقعة ال اك ح ثاب ب ن ه رقة ام  ان  و ال ق وال م ت   ال

اؤل ما  ا ال ة على ه ه اوالإجا ت عل ق ام الس ح قال إن ل  )٩(أح
ات واقعة  ة ت إلى إث مها وأن ال رقة م ع ة ال ق م ص ة ال لل

رقة. و تل ال ائي أث ت اف أو ح ق اء م الاع و س   ال

                                                 
ي رق  )٩( ة  ١٩٣٠ت  ة  ٢٠١٣ل ل ار صادر  ل  ٩/١٢/٢٠١٥ت قـع وزارة العـ ر  م

ارخ  ة ب   ٥/٧/٢٠٢٢ال



  الغش في القانون الكويتي

  الباحث/ سعود فهيد عبد الله العنزي

 

٧٠٧ 

ادة  ا  ١٤٨وق ن ال م أن يل ي على أن "لل افعات ال ن ال م قان
ة في إعادة ال في الأ هائ فة ان ادرة  ام ال ة:ح ال الآت   الأح

.  - أ أث في ال ان م شأنه ال   إذا وقع م ال غ 
ى   - ب ها أو ق و ار ب وره إق ع ص ل  ي على أوراق ح ان ال ق ب إذا 

ورة. أنها م ورها  ع ص ي  ي على شهادة شاه ق ها أو ب و   ب
ادة سال  ة م ال ان ة ال ل الفق اس إعادة وت ل ال فة ال على أن  لق

اف ال  اع ان أساسًا لل إما  ي  رقة ال و ال ت ت الة ث ه ال ال وفقا له
ن  ا  ه اس و ل رفع الال ن ذل ق ، على أن  ع ال ها  و اء ب الق وما 

لة لإ ورة لا وس ي على ورقة م ة لإصلاح ح ب اس، غا داه أنه الال و م ات ال ث
. ل ها ال ال ي عل اس في ورقة ب ، في دع الال و ال ز الادعاء    لا 

ل قال  ة على أنهو ة ال ال ة " م فة نهائ ادر  اء ال ال اب
اس إعادة  م ال ها لل و ى ب ها أو ق و ار ب وره إق ع ص ل  على أوراق ح

ل ال  ها ال ال ي عل اس في ورقة ب و في دع الال ال ه، الادعاء 
ورة ول  ي على ورقة م ة لإصلاح ح ب اس غا ز علة ذل أن الال ه، لا 

" و ات ال لة لإث ة على أن  )١٠(وس ائ ام الق ت الاح ق ا الأساس فق اس وعلى ه
أك ق وت ة ت ة عاد اس ل م ة غ الال ا هي م ع ون  م أوراق ال

ور. ار ال إق ة أو  ورة اما  م رقة ال ات ال ها إذا ت اث ع ف ة ي ال   عاد
اهة م على  الف لل ه ال م أت ي  ان أو سل ابي  ل إ ل ع والغ ه 

ا ر ال قادها ف أث في اع ة وال ل ال ل ن م شأنه ت ة  ء ن اً س ل ص
ر. ا ال ه على ه ال   وت ل

ادة  ة الأولى م ال قًا للفق اس  ه الال ى عل ر أن الغ ال ي ق  ١٤٨وم ال
اءً  ع ب ه في ال ال قع م ح ل ارة ه ال  ة وال ن افعات ال ن ال م قان

ام ال م  ه  ع ها  ز ع أخ ة أن ت ح لل ه، ول ي ه عل ح ه ب م عل
 . ه، وعلى ذل  في الغ ه عل ه وخفاء أم هله  قة شأنه ل ها في ح   وت

ر  له و الغ إلى ال ول ص م له أو م م ن صادرًا م ال أن 
رة  ن الغ في ص ه، وق  اً  له عال ع ان ال ق ساه أو اس م الغ إذا 

ا ب ال و . ت اع ل ال   م
                                                 

ي رقـــ  )١٠( ـــ ـــ  ـــة ٦٧/١٩٩٩ت ، جل ـــار ـــع، ١٢/١١/٢٠٠١، ت ا لـــ ال ـــع، ال ا ـــ ال ، مـــج الق
ل ال ٣٢٣ص قع وزارة الع ر  ارخ ، م   .٢٦/٦/٢٠٢٢ة ب
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٧٠٨ 

ن الغ   اء على الغ أن  اس إعادة ال ب ل ال و لق اف ال فلاب م ت
ه وت  صة تق دفاعه  ح له ف ع  ل ت ال ن ال ل  اً على ال خا

ح  ة  ي ن الغ ق أث في رأ ال ة، وأن  ه لل ق ع ح ا 
. ور ال   ص

ا ي ؟ وه ت اس إعادة ال م الال ع  ل أن  اؤل هل  لل   ر ت
ادة  اؤل ال ا ال ي وت على انه  ١٥١أجاب على ه افعات ال ن ال م قان

افعة في  ة لل دت جل ه ح ل اس فاذا ق ل الال از ق ة أولا في ج ل ال تف
ز له ي على أنه  ع دون حاجة إلي إعلان ج ض اس ال ل الال ا أن ت في ق

ع ولا  ض اته في ال ل ا أمامه  م م ق ق ان ال ع  واح اذا  ض وفي ال
اس  از الال اس وذا ح  اولها الال ي ت ات ال ل ة ال إلا في ال تع له ال

ة في ل ال ن إلى أن تف ة القان ق ا  ق ف ال م ت على ذل وقف ت ع  ت ض م
م له م تارخ  ها ال ي ات ف ال اءات ال ف على إج ع و ي وقف ال ال
اس أو  ف الال ر ب اس إعادة ال في ال ال  ز ال اس ولا  رفع الال

له. ع ق ع  ع ال ض   في ال في م
اس إعادة ال ال ع  ل ال  ال الغ ال د  ق ل  وال ه الع

ت ال  امه س في ل ة و ل ال ل اهة وال م شأنه ت الف لل الي ال الاح
ت م خلال  ة ق تع ان ها ال ن ض ع ان ال اع وذ  ق ال ة  أن واقعة مع
م  ع اب  ها ال د تعه قة  ات إخفاء ال ه م م م ته م دفاع وق ما أب

انه  احها ع اق ارة على إف ة الإ فع ال اص ب ها ال ل  واقف ه دراسة 
ل ال وق  ي ب ق ها ال وع مع عل ة لل لفة الفعل اءم مع ال ى ت أج ح ال

ة ة ال ها في عق   .)١١(أث غ
ه؟ فاً  ع على ح ل  أل هل  للغ ال ر ت ا ي   وه

ادة  افعا ١٥٨ن ال ن ال ز ل اع ال م قان ي على " ت ال
ا  ض على ه ع ها أن  خل ف ه ول  ق أدخل أو ت ة عل ع ح ادر في ال ال
ق أن الغ إذا  اله ال ونع أ أو إه ا له أو ت ان  ات غ م  ال  اث

                                                 
ي رق  )١١( ة  ٢٠٠٣/ ٤٣٦ت  ل ادر  ة صـلاح  ١٩/٢/٢٠٠٥ال قع أن ر  ، م ار ت

ارخ  ر ب اس م   ١٠/٤/٢٠٢٢ال



  الغش في القانون الكويتي

  الباحث/ سعود فهيد عبد الله العنزي

 

٧٠٩ 

ن  ى قان ع على ذات ال و ه فأنه  ة  ل ر م ال أو له م  كان ي
مة. اض خارج ال   الاع

ر  ة أو ت ل مة وله م ال فاً  أنه  ها الغ  أ و ف أ دع م ا ت فه
.   م ذل ال

له " ان  ض غ م  ع مة  أن ي ال ارج ع ال اض ال ل اع ق
ة ب ذ ام علاقة ال اله ال و ه أو اه ا   .)١٢("ل و الأو ت

ارج وق  اض ال ن ب الغ والاع اد ال على انه  ان  ت م ق اس
ا، إن  ه ة ب ي، علاقة س افعات ال ن ال ها في قان ص عل مة، ال ع ال
ع  ق ال قًا م  ع  مة لا  فًا في ال اض على ال م ل  الاع

ا ه في واق ه إن م عل مة ون في ال م ال خل في ال ل ال ع الأم م ق
ه ول  ق  ة عل ع ال ح ع ل  له ال ا خ ور ال  ع ص قع  كان 

 . ع خل في ال   أدخل أو ت
اله  ه أو إه ا ع أو ت له في ال ان  ض غ م  ع  أن ي ال

 .   ال
ادة  افعات ال  ١٥٨وفى ن ال ن ال ات الغ أو م قان ن إث ي اش القان

. اله ال ه أو إه ا   ت
أ  ل اهل ال و مة أو ي اض خارج ال الاع ض على ال ال  ع ولل
ة  ة ال ا م هي ال ال ه ها وال ة وغ ل ه ال اف  أ ت فع دع م ل

؟ اقع على ال   ل الغ ال
ي  ة الأعلى ال رة هل هي ال ُ ة ال ها أم ذات ال ع العاد ف ي ال

؟ اك ع ال ل على ج ة الف ل ي لها ال ة ال ال ع أم م  لل ال
ادة  افعات ح ن ال ن ال ها في قان ال ن ا ال ة على ه فع  ١٥٠والإجا "ي
دع إدارة فة ت رت ال  ي أص ة ال اس إعادة ال أمام ال ابها وفقا  ال
ادة  ه في ال ص عل عاد ال ن ال ع و فع ال رة ل ق اءات ال ثلاث  ٤٩للإج

اس إعادة ال  اب ال ل وأس ان ال ال فة على ب ل ال ما و أن ت ي
ل و  ه علي س ف دع ع تق ص اس أن ي ع على رافع الال لة و ا ان  لا 

                                                 
ي  )١٢( ة  ٥٧٣/٢٠٠٦ت  ل ني صادر  ن س ٢٦/٣/٢٠٠٧م اء والقـان لة الق  ١ج  ٣٥، م

  .٥٠٣ص
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٧١٠ 

فالة ع  ة ال ة أو ال ئ ة ال ل صادرا م ال ان ال ال ارا إذا  دي
اف ولا ة الاس ان صادرا م م ارا إذا  ة وخ دي ل اب ال ل إدارة ال  تق

ة في  فالة واح اع  في إي فالة و اع ال ا ي إي اس إذا ل   فة الال ص
ع  اب ال لف أس ة ول اخ فة واح اسه  ا ال اس إذا اقام د رفع الال حالة تع
م  س ن م ال عف اعها م  عفي م إي ا  فالة  ه ال اع ه مة م إي وتعفي ال

ائ ازه أو الق م ج ع ع أو  ل ال م ق ع ن م   ة القان ق فالة  ادر ال ة وت
اس م ي ت الال ة ال ن ال ز أن ت ه و ف لانه أو ب ه أو ب  نف ق

روا ال ي أص اة ال   ".الق
ى ي  ة وح م ال اس وع ة الال ة ل فالة مال ع وضع  ا أن ال و ل

عة ال اة س ف الق ما أجاز ل ع ع  ا أن ال ل ي ل ة و ع الأصل ال ف 
ح للقاضي ب  ي لا ت ة العامة ال اء م القاع اس إعادة ال اس ال على ال
ة م ن  أن ال ق  ود، ونع ها إلا في أض ال ل ف ت إذا ف ع م ال

ف ع ة ل ان ة ال ع لل ال ان القاضي  فة أن  لة مع ه ع ول ات ال ل وح فاص ه ب
. اس إعادة ال ح ال ع ي ج غ في ال   ي

ي  اف حالة الغ ال ب ه ق خل إلى ت ن  ع ان ال ال ان ذل و ا  ل
ه  ن ض ع م إعلان ال ع ة  د حاله على ال اع ول ع ال اس ل ه الال عل

اف إعلانً  ان فة الاس ه إذا ت إعلانه بها على ع اً على م نًا ص ا قان
ارخ ساب على  لاد و ان ق غادر ال ا أن الأخ  ه،  ان ال   مغاي للع
ا  ه ن ل ارج وعلانه عل ال ه  فة م اع مع هل على ال ان  الإعلان، وأنه 

ة. ا ا م صلة ق ه   ت
ه أن تع ال في اس ن ض ع ا في إعلان ال لاصه للغ وال

ة  لاً في سل ن ج و أن  ع ارة لا  فع وال ار ال ي مق اف، وت فة الاس
ان ما  ا أو  ، ه ة ال ة م ه رقا ي الأدلة ت ع ع في تق ض ة ال م

لان أن  اني م ال الأول  جه ال ال ع  اع في ذات ال ه ال إعلان  ي
ان ال  ع إذ أنه مع إعلانه بها على ذات الع اح ال فة اف ه  ن ض ع ال
ائه  اع في إب ال الآخ ولا صفة لل عل  اف فه دفاع ي فة الاس ه  أعل 

ل.    وم ث غ مق
ضه أمام  ة ال  ل  ع ا أمام م اع أن ي ل م ال ق لا 

ع.م ض   ة ال



  الغش في القانون الكويتي

  الباحث/ سعود فهيد عبد الله العنزي

 

٧١١ 

ان   ا  ن  ة للقان ه ال الفة ه ا ت في م ة ال إن إذ أن م
ع في  ا على م قا له ل  ضه، والق ا ل  ع ها، لا  وضاً عل مع
ا  إخفائها ه ة  اع ع غ م جان ال افي أو وق ور ال الاس ع ص ع  ال

ن م ز أن  ا  ت  ال ه م اف اس إعادة ال إذا ت ال ع  ال ال أح
ل و اللازمة ل   .)١٣(ال

رت  ي أص ة ال اله أمام ال ن م الغ  ع  ا ال أن ال ج م ه ون
ل  ة ب ة ال غ مع اس إعادة ال وأن م ع وذل وفقا لال ال ال

ورة م م الة م ق و الغ ب خل  ح. اميالغ و ل غ ص ن ال   ال و
اس إعادة  از ال م ج ع اءه  ه ق أقام ق ن  ع ان ال ال ان ذل و ا  ل
ة  وس اد الف له ل ة ت م ص ه لع ن ض ع ع غ م ال ي على وق ال ال
ها ال  ادر ف ع ال وا ال اش ي  ام ال ره لل ل ال أص لان ال و

ل اع في ال ه ال ًا وس أن ت  ا الأم ل  خ اً على أن ه ه تأس  
اس  ز ال ة فلا  ه ال ح ف وأ ة م ال اق ل م ان م اف و فة الاس ص
ا  ه في ه ن  ع اء ال ال ل ق في ل عامة ت ه ال ان ه ه و إعادة ال 

ا أورده م د ه  عي عل ص فإن ال .ال   عامات أخ
ورة ول لها علاقة  رقة ال ت ال ة ب ة مع و م ذل ال أن ال

. و ات حالة ال   إث
ها  ي عل اس إعادة ال  ورقة ب و في دع ال ال وم ث فإن الادعاء 

. ز ذل   ال لا 
ا و أو اع ائي أث ال ة  ق اس مع ة الال ور ول إن م ف م ال

اقعة، فأن  ق ل ال ع لل ل ال أك أو ت و أو لها أن ت اقعة ال لها دور ب
اس. د ذل رف الال ات الغ ف اس اث ة الال ل م م ل ال ل و   ح

  الفرع الأول
  الغش نحو الخصم

ل إراد لفالغ ن ال ه ع ة أو ت ال ال اح م على اع ق ة ،  ة فعل ل
ة، ة أو سل اب ة إ ل ور الغ  كان أو ق ر ص اء ال الآخ وق ي إي و 

له  م له أو م  ن صادرا م ال م الغ وعلى ذل  في الغ أن 

                                                 
ي )١٣( ــ ــ  عــ٦٠/٨٤رقــ  ت ــة ٦٨/٨٤ رقــ ، وال ل ــادر  ، ال ــار ر  ۲۷/۳/۱۹۸٥، ت ـــ م

ارخ  اس ب ة صلاح ال  .٥/۷/۲۰۲۲قع أن
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٧١٢ 

له  ع ه أو اس ان ال ق ساه  ر م الغ إذا  و الغ إلى ال ول ص
ن الغ ه وق  ا  ع عال ل ال ا ب ال و م رة ت   .)١٤(في ص

ه دون عل الأخ  غ خ اس فإذا قام ال  ة لل ق ال ق فل ال ن  فالقان
ق  اس إعادة ال ولا ي افعات ال ن ال اع قان ع فله وفقاً لق اء س ال أث

ن. ع ة لل ن اع القان   ال
اس م ع فع الال م ب ق ا  ة ون ال اً ال ه، وله أ اقع عل الغ ال ل 

ة. ق ة ال ل اداً لل ع ع ذل الغ إذا ث اس  ال
ائ العام ب  اء لل ن ال ور وفقاً لقان أ ال ل اً ف و م الغاش ت أما إذا اس

ور. ة ض ال ائ   دع ج
أن ال ب ال الاخ ذل  جه ص ن الغ م ع أح فعادة ما  ال فائ 

ه. عى عل عي أو ال ان ال اء    ال س
  الفرع الثاني

  الغش نحو القاضي
ها في  ص عل ة ال ن سائل القان ع ال ام  اس ن الغ ن القاضي 

ق القاضي. ع أو ل ال ل  ع القاضي م الف الة أو ل قلة س الع ن لع   القان
ا احل الغ لإص أث على وم أه م ن ع  ال الح الغاش  ر ال ل

ة  ق مل ه و ء ن ل  ى  ل غاش ح ف  اد وه ا م ، فه الغ قاعه  القاضي و
ه. ال   إلى ق ال ل

اعة  أث على ق ) م غ ال قاض ا (غ ال ل دراس ر الغ م فلا ي
رها ال ة م ال ة اح ل ل ق وأسال ت ة.القاضي    ة الآث

م له وان  ن صادراً م ال اس إعادة ال أن  ه ال ى عل الغ ال ي
ة ة ال ث في عق ع وأن ي ة ن ال ال ف ل  ا ع ال   .)١٥(ن خا

ن الغ  اس إعادة ال أن  ل ال اءً على ال سالف ال  لق و
ان القاضي وم ث ت ج جهاً ل اءً على م ه وال ب اع صل إلى تغ ق له لل ل

أث في  ة وال ل ال ل   .رأيهات

                                                 
ارخ  ٨٩/٨٩ع رق  )١٤( ادر ب ار ال ل الأول ص ٢٩/١٠/١٩٨٩ت اني ال  ٥٩٩، مج الق ال

ة ل ال قع وزارو الع ر   .م
ي رق  )١٥( ة ٢٨٣/٢٠٠٣ت  ار جل ال ص  ٢٧/١١/٢٠٠٤، ت ل ال ام ال مج الق ال

ارخ  ٢٩٥ ة ب ل ال قع وزارة الع ر   ٩/٧/٢٠٢٢م



  الغش في القانون الكويتي

  الباحث/ سعود فهيد عبد الله العنزي

 

٧١٣ 

ل ذل  ع ي ه على ال ، وم تأث ء على الغ ل ال ى ن م ت وح
ور ول  ع على ال ة س ال ال م ا  ن ذل الغ خا أن  و  ة ش الأم ع

فة ذل ا ور م مع ع ي ال ال ة ال هاء م ور ح وان ع ص لغ إلا 
ة ع العاد ق ال نا في حالة  رة قان ق ال غ العاد  ،ال ع  ان ال فإذا 

ة  اس اي ذل الغ ونق ذل ال وم اس ل اج إلى ال ه فلا  ع  ا ال وجائ
 الغاش.

  المطلب الثاني
  الغش في القانون

الفة  ن ه م ة اوالغ فى القان ن ات القان اج ء ال لقاة على عات ال  ل
ة. ة. ن ق مع قه أو  الفات لا ت ت    وتل ال

ن رق  ار القان اس ع  اً فعل ال ة  ١١وخ ام  ٢٠٢٠ل ع أح يل  ع ب
ن رق  ة  ١٧القان ي. ١٩٦٠ل اء ال ن ال   م قان

ة العامة أو ا اح لل ى ال أن أع اس إعادة ن في  ذل  ال م  ق ال ور  لل
ن رق  ة  ١٧القان ه أن إذا  ١٩٦٠ل ة م ال الة ال ال ة ون  ائ اد ال ال اص  ال

و ورقة  ور، أو إذا ح ب هادة ال رة ل ق ة ال العق اء  د أو ال ه ح على أح ال
، أو  هادة أو تق ال ان لل ع و اء ن ال م أث رقة تأث في ال ق ال

ح  ن ال ال ي ي والقان ن ن الف القان ة  ن أس ا القان ي ه ع ال رك ال واس
ة. ائ ام ال اس إعادة ال فى الأح   ال

اكي أو  ه أو ال ي عل ة صادراً م ال ائ ام ال أن الغ في الأح ر  و
ور أو  ل م م دل أن ق ة العامة ذل  ا ى على غ ال ل ي د أو أ دل شهادة شه

ني  لف ع القاضي ال ائي  أن القاضي ال ة ذل  ن له تأث على ال و
ني ال  ع القاضي ال ة له  ان ج ة ال ائي على العق ع القاضي ال ح 

. ع ع لها وزنها في ال ه على أدلة دفاع ودف س ح   ي
فادة م اس ادا الي ع ادة  واس ه ن ال غ ني  ١٨٦الغاش  ن ال م القان

مان. م أو ال ور ال ح  ل لا ي ا ي أن العق ال   ال
ور  ح  ف غ أخلاقي لا ي ادة أن الغ ه ت ه ال حي م ه ون
اس  أن ال ا ن  ان فه ور ع الغ لا س  ى ل س ال ال م ح ال

د  ع خلالاعادة ال وال ل رفع ال ادة رق ٤٠لل م (ال ن  ٢٤٢ي م قان
) (و افعات ال اد ٣٠ال م م ال ي١٤٩ة ي افعات ال ن ال م م قان ) م ي

اس إعادة ال  ة الال ا ن على م ع ح ق أن ال ة ونع ا اف الغ غ  اك
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٧١٤ 

ع إفلات للغاش ا  ة وه ن اك القان ق ال ى ت وض   ح ف م العقاب ف ال
ة العامة  ا ة ولل ي ال لل ع اك و ل غاش أمام ال ناً رادعاً ل ع قان ال
ن ذل  ى  ور ح ل لل ال ة ض ذل الغاش و ائ ع ال ت ال
لة م وسائل  اذ وس ه ات ل له نف ل م ت ن رادعا خاصا للغاش ورادعا عاما ل القان

. الغ  اك   أمام ال
ع ل إلى ف ا ال نًا.الأول :ونق ه اني : الغ قان ائًا. وال   : الغ ق

  الفرع الأول
  الغش قانونياً 

ان  ع الأح ه في  ل عق م وت ة على أن الغ م ان ال ت الق ق وق اس
اء للغاش. ة  امات مال ات مع غ   إلى ثلاث س

لان ال ع  ق والأمانة وق وضع ال أ ال اء للإخلال  امه ج ف أو انع
ة  أ ح ال ام  ة الال ائ اك الق م أمام ال ات ال ارحة ذل أن واج وال
ة  ة ال ائ ام الق أث على الأح ة م شأنها ال اءات غ سل اذ إج م ات وع

ناً.   قان
  الفرع الثاني
  الغش قضائياً 

ي  اء ال ف الق ن ع اهة  الف لل ه ال م أت ل  ل ع أنه ه  الغ 
ه  ال ا وت ل ً ل ص ا ر ال قادها ف أث في اع ة وال ل ال ل م شأنه ت

ر ا ال   .)١٦(على ه
ه  مة  سائل ال أن الغ وال مة للغ ل لها ح ذل  سائل ال فال

ع  ف  ا ت وفة وان دة ولا مع .ل م أث على ال امها وال   اس
ي  ا ب افي ل ال الاس إعادة ال  ل  م ال ر الغ تق رة م ص وفى ص
ع الأوراق  م ج ق ه ل  ل ض ه م غ ق أدخل على القاضي ح أن ال عل
اس ل  اب الال أن أس ه وذ ال  ل م أوراق ت في م الع م ذل ق

ادة م ب حالا ال ل ال  ها على س ص عل اس ال ن  ١٤٨ت الال م قان
ق  ه  ع عل اً لل لح س اب ت له أنَ تل الأس ي وأردف ال ق افعات ال ال

اس. از الال م ج ع هى ال  ع الأخ وان   ال

                                                 
ي رقــ  )١٦( ــ ــ  ــار ٤٣٦/٢٠٠٣ت ــارخ ٣، ت ل  ١٩/٢/٢٠٠٥، صــادر ب قــع وزارة العــ ر  ــ م

ارخ  ة ب ون   ١٢/٧/٢٠٢٢الإل



  الغش في القانون الكويتي

  الباحث/ سعود فهيد عبد الله العنزي

 

٧١٥ 

إخفاء أورا ه قام  ل ض اب ح أن ال ه ال ا ال ق جان ق أن ه ق ونع
اف  ها ح الاس قة واع الغاش على ورقة أس عل م شأنها تغ وجه ال
إخفاء م م شأنه أن  ه وقام  ة م ل ة ال ائ الامانة الإج م  ه ل يل ل ض فال

ه. ة ل ت تق  غ رأ ال
أث ا أد إلى ال ال م م  ر الغ ق اس رة م ص أن ص ا ن   على وه

اقع. الفاً لل ه م ار ح   القاضي وص
ة الغ في  اب ج م ارت ني خاص  ع وضع ن قان ى م ال ون

ن رادعاً عاماً ورادعاً خاصاً. ى ت ة ح غل العق اك و   ال
اً على  ي لاً ح ي تع ع ال ر ال ائي فق أص اكل الإعلان الق اً ل وت

افعات ح  ن ال ن قان وني ل ة الإعلان الإل ل ة ت ع ن ص قان أضاف ن
ن رق  ها في القان ص عل ع ال ة إعلان أوراق ال ل ة  ٣٨ه الأصل في ع ل

١٩٨٠.  
ي الإعلان أو  و ة م اس ن ب ن علي خلاف ذل  كل إعلان مال ي القان

ال أو ب فة ال ع ن ت الإعلان  ف و ر ال ة مأم اس فه ب اء على تع
ام الإعلان ومع  ة لإت عاونة ال ل ال لائه ب م أو و عاو وعلى ال ضا ال

ادة  اعاة ال أ  ١٠م وني أو  ن ي الإعلان ع  ال الإل ا القان م ه
ل  ار م وز الع ر بها ق اج  ف والاس ة قابلة لل ي ة ح ون ال إل لة ات وس

ة وف ون ال إل لة ات أ وس وني أو  ر الإعلان ع  ال الإل ي حالة تع
اء  إج م الإذن  ل أح ال اء علي  ها أو ب ة م تلقاء نف ز لل ة  ي ح

ة. قة العاد ال   الإعلان 
ة أو أ  ن مات ال عل ة العامة لل ال مع اله ل  ار م وز الع ر ق و

ه جهة أخ ل اءات الإعلان وت اصة ب إج ا ال و وال ال ة   م
ه م  ع أو غ اد ال ة وجهة اع ع ة ال ون اقع الإل ه وال وني عل ع الإل وال
ه  خ اللازم لها في ه رها وال ي ت ي ال ة وشهادات ال ون انات الإل ال

ال.   الأح
و  ع الإل ن ال ا و ع في ه ر ال ق الإعلان ذات الأث ال عل  ا ي ني 

و  ائه ال ى روعي في إن ارة م ة وال ن اد ال ات في ال ن الإث ن وقان القان
قة  ث مات ال لفة وسلامة معل سائل ال قة في ال ف ال ي ت ة ال ق ة وال ا الف وال

قع دون  وني ال ان حف ال الإل ي وم ة الأخ ال ا الف ه وال و سلام ش
اد  ات والأف س ات وال هات وال ه و علي ال ار إل ل ال ار وز الع دها ق
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٧١٦ 

ل أو ال  ال الهاتف ال انات ات ة ب ن مات ال عل ة العامة لل افاة اله م
ع ة و ع ة ال ون سائل الإل لة م ال وني أو أ وس ه الإل ي به أخ ت  

انات.   ال
اراً وزاراً رق  ل ق ر وز الع ة  ٢٦وأص ن رق  ٢٠٢١ل اَ للقان ف ة  ٩ت ل

وني. ٢٠٢٠ الإعلان الإل اصة  ا ال و وال   ال
ا  وني  ح بها الإعلان الإل ي  ة ال ون سائل الإل د ال ادة الأولي ت ال

ا يلي:   م
ي ل ا )١ مات ت ه عل ة العامة لل ع ل اله ام ال ه وفقاً لل عل إل ل

ادم  لامه م خلال ال اً لآثاره م تارخ ووق اس ع الإعلان م ة، و ن ال
أن. ا ال ة في ه ادرة م اله هادة ال ال ع  ار  ، وع الإن ال اص    ال

مة ال م ي صادر م ح ي ت رس ة العامة وت ه اله لة 
ل م دولة ال م  ني ل ل ال ال ة م  ة وهي ه ن مات ال عل لل
ان  ن له ع ل ش م على ارض ال أن  ، فلاب م  ي ا وواف م
قاض الإعلانات   ع على ال ا ال سهل ال ه ة و م وثاب ل اله

هل مع  ها م ن م ال ة ال وال وغ قة الق ا حاجة لل فة الإعلان دون
ة  ع ة وارسال  ف ال ل أو ع  م ان الع ل  ال اءات الاخ  الإج

ة.  ب
ة  )٢ ن مات ال عل ة العامة لل لاً ل اله ان م ه إذا  عل إل وني لل ال الإل

يها أو س إث ي ل ع ووفقاً لآخ ت قاضي، و احل ال حلة م م اته في أ م
سالة  ا ال لل اص به ادم ال لام ال اً لآثاره م تارخ ووق اس الإعلان م
ة  ون ل الإل لات وزارة الع ادرة م س هادة ال ال ع  ار  ة، وع الإن ون الإل

ه. عل إل وني لل انات خادم ال الإل   م واقع ب
ا  ه ل) واش أن و وني (إ ع للإعلان ع  ال الإل ح ال ال س

ى  الة أع ه ال ة، ففي ه ن مات ال عل ة ال لاً ع  ه ة م عل إل ن ال
لة للإعلان.  ع أك م وس   ال

ل ( )٣ ة ع  الهاتف ال سائل ال ة S.M.Sال لاً ل اله ان م ) إذا 
حلة م العامة ل اته في أ م يها أو س إث ي ل ة ووفقاً لآخ ت ن مات ال عل ل

ع ا قاضي، و احل ال اً لأثاره م تارخ و م ه لإعلان م عل إل لام ال وق اس
مة. ود ال ادرة م م هادة ال ال ع  ار  ة، وع الإن سالة ال  لل



  الغش في القانون الكويتي

  الباحث/ سعود فهيد عبد الله العنزي
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ال إل  لة ات أ وس ز أن ي الإعلان  ار م و ها ق ي ر ب ة أخ  ون
ل.   وز الع

ن  ج)  أن  ة (م سائل ال الإعلان ع  ال ع  ح ال ل س و
اً لآثاره م تارخ ارسال  ن الإعلان م ة، و ن مات ال عل ة العامة لل اله ثقاً  م

هادة ال ال ة  ن الع ة ت عل إل ة، فإذا ج ال سالة ال ة ال ادرة م اله ة ال س
ة. ن مات ال عل   العامة لل

ة  ان ادة ال   ال
ه  ي ل ة ال ون ال الإل لة الات انات وس عل أن  الإعلان ب  على ال

ه. عل إل   ول ال
انات  ل ب عل أن  ب م ال ل ع، فال ه ال ان ال اش ا ال ووفقا له

اء ع   ه س عل إل قة ال وني أو ال ي أو ع  ال الإل ت ه
ة. سائل الهات   الاسهل وهي ع  ال

ة ال ادة ال   ال
ادة  اردة في ال انات ال وني ال الإعلان الإل اصة  سالة ال  ٨ أن ت ال

وني  ا إل ن ب ها أو تق ار إل ارة ال ة وال ن افعات ال ن ال  على م قان
انات.   تل ال

ادة  ال رة  انات ال ل ورقة الإعلان على ال أن ت ع  م  ٨وق اش ال
ن رق  ة  ٣٨قان اعة ١٩٨٠ل ة وال ه وال م وال ارخ م ال ، فلاب م ذ ال

ل  ه وم ه وم امل ومه ال الإعلان  ل اس  ها الإعلان، و ل ف ي ح ال
ب  ل له، وم ه ع ه وم ف املاً وو ه  عل إل ل اس ال ادة ف ه ال وفقا ل ه

ع الإعلان.  ض ل ذ م له، و  ان ع   وم
عة ا ادة ال   ال

دة  سائل ال ة م ال ون لة إل أ وس سلة  ن أوراق الإعلام ال  أن ت
ف على ذل ل ق ا ه أن ي عل إل د، ولل املة الع ة و لإعلان ال واض

لامها. ال لاس ل ال مي الع   خلال ي
قة الإعلان  ه على  ف ات ت إث ه  ة احق عل إل ار سالف ال لل ع الق فق ش
ه أن  عل إل ار لل ى الق ادة فق اع ه ال ل، ووفقا له زارة الع ع ل ا ق الإعلان ال

ق ع ة، ف ه شائ ان  ا الإعلان أن  ف على ه ه ي عل إل فل لل ا ال ق   أن ه
ادة  الفة ل ال أ أو م ص  ٨حقه أن وج خ ي او ال افعات ال ن ال م قان

الإعلان. علقة    ال
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٧١٨ 

م، إذا أراد  ق ها  ع ، وم  ف ا ال عل به ة أن ي غ ال عل إل ع ال
 . عل أ ال اءات  اءات أو ال اذ الإج   ات

ادة ال ةال   ام
ل م  وني ل اء ب إل زارة إن ال اء  مات والإح عل ا ال ج ل اع ت لى ق ي

ة. ون ف ي م خلاله إرسال الإعلانات الإل ر ال ي الإعلان ومأم و   م
أنها ت  سل  ة الإعلان  ل ات ع ل لإث ف وزارة الع ا ال  م وه

ى   ع، وح ا أراده ال لاغ. ك ث ش أو  جع إذا ح ا ال م   ن ه
ادسة ادة ال   ال

سائل  اج ال ف واس وني  ل ل إل ر س اع ال الق أ  ي
وني. الإعلان الإل علقة  انات ال افة ال ه  ل  ة، وت ون   الإل

ا م اس لة الإعلان وع ه ة ذل ل ج ل رات ال ع واك ال أن ال ق  م ونع
لها  مة  عق ال الي لا ت ال مة و ال ف الآخ  م إعلان ال ل لع وسائل وح
ح  ع  ع مغ ع تل ال اله ع ال اد إعلانه وس ف ال ن ال ح و ال

ه. ف ح دون رد على ادعاه وت   ال و
مات ال عل ة العامة لل اله ة  م هات ال ع ال ك ال ا فق أش ن وه ة أن ت ن

ة الإعلان. ة لعل   ضام
ة الإعلان  ل هل ع ن ح ت ار ذل القان إق ا قام  عاً ح ع ص وق أح ال
ع  ن ل ا القان ف ه ه ولة و ة في ال ان ذل الإعلان ع  جهات رس وت ض

مة  ة لانعقاد ال ئ لة ال س ي تع ال الإعلانات ال لاع  م ال وعل الغ وع
لة للغ ق  ان أه وس ق  اد لها ونع ع ة والاس ة وف الق ل اع ال ال 
لي ل  اقع الع وني ففي ال ن الإعلان الال ة وس قان ي ا ال ج ل ل ال ف تلاش 
ل خاص  ل القاضي  ل ع ه ا أد الى ت قة الإعلان م ه ض  تق ش واح

ل عام وسه اك  اوال مة دون تأخ او ت   .لة انعقاد ال
وني  الإعلان الإل اصة  ن ال أن القان ا  ب ت ل لي ع ق اقع الع ال ال  و
لة  ل ايل لل اولات الغ وال ع م ل الإعلانات وم ه ل  ع  ت ح  ق ن

ح. لها ال مة    دون انعقاد ال
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٧١٩ 

 قائمة المراجع
ي  - اف  ة  ٥٣٤١رق اس ارخ  ٢٠١٨ل ادر ب قع  ١٧/٢/٢٠١٩ال ر  م

ارخ  ام ال ب   ١٥/٥/٢٠٢٢م

ي  - ة  ٥٧٣/٢٠٠٦ت  ل ني صادر  ن س ٢٦/٣/٢٠٠٧م اء والقان لة الق ، م

  .٥٠٣ص ١ج  ٣٥

ي  - ة  ١٠١،٤٢٥/٢٠٠٥، ٦٩ت  ني جل ل  ٥/٦/٢٠٠٦م ام ال مج الق ال

ادس ص ارخ م  ٤٥٩ال ة ب ل ال قع وزارة الع   ٧/٢٠٢٢/ ٣ر 

ي رق  - ة  ١٩٣٠ت  ة  ٢٠١٣ل ل ار صادر  قع  ٩/١٢/٢٠١٥ت ر  م

ارخ  ة ب ل ال   ٥/٧/٢٠٢٢وزارة الع

ي رق  - ة ٢٨٣/٢٠٠٣ت  ار جل ل  ٢٧/١١/٢٠٠٤، ت ام ال مج الق ال

ال ص  قع وزارة ا ٢٩٥ال ر  ارخ م ة ب ل ال   ٩/٧/٢٠٢٢لع

ي رق  - ة  ٣٠٣/٢٠٠٣ت  ني جل ل  ١٧/٥/٢٠٠٤م ام ال مج الق ال

ادس ص ارخ  ٣٥٧ال ة ب ل ال قع وزارة الع ر    ٧/٢٠٢٢/ ٣م

ي رق  - ة  ٢٠٠٣/ ٤٣٦ت  ل ادر  قع  ١٩/٢/٢٠٠٥ال ر  ، م ار ت

ار  ر ب اس م ة صلاح ال   ١٠/٤/٢٠٢٢خ أن

ي رق  - ار  ٤٣٦/٢٠٠٣ت  قع  ١٩/٢/٢٠٠٥صادر  ٣ت ر في ال م

ارخ اس ب ة صلاح ال وني أن    ٧/٧/٢٠٢٢ الإل

ي رق  - ع رق ٦٠/٨٤ت  ة ٦٨/٨٤، وال ل ادر  ، ال ار  ٢٧/٣/١٩٨٥، ت

ارخ  اس ب ة صلاح ال قع أن ر    .٥/٧/٢٠٢٢م

ي رق - ة ١٩٩٩/ ٦٧ ت  ، جل ار ل ١٢/١١/٢٠٠١، ت ع، ال ا ، مج الق ال

ع، ص ا ارخ ٣٢٣ال ة ب ل ال قع وزارة الع ر    .٢٦/٦/٢٠٢٢، م

ي ح - اب  -ح أ،  ا ورواه الإمام مال في ال ه ي وغ ارق رواه اب ماجه وال

ة لاب دق الع ص  و ح الأرع ال ا ١٠٦ش ة ال ةال ي   ملة ال

ي ش - ار رق  -ح ان للإمام ال   ٥٥اب الإ
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٧٢٠ 

امع رق  - ح ال اني، ص ث الأل ح ال ي ص ة ٢٢٠٠ح رر ال قع ال ر  ، م

ارخ    ٢٤/٧/٢٠٢٢ب

ارخ  ٨٩/٨٩ع رق  - ادر ب ار ال ل الأول ٢٩/١٠/١٩٨٩ت اني ال ، مج الق ال

ل ال ٥٩٩ص  قع وزارو الع ر    ةم

ع رق  - ة  ٨٨١/٢٠٠٦- ٨٤١ال ل ي صادر  ة  ٢٣/٩/٢٠٠٧ت  ائ ال

ارخ  ام ال ب قع م ر  ة م ان ارة ال   ١/٦/٢٠٢٢ال

 
 

 
 


